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  الملخّص

  ) من  183) من المادة ( 10ونص الفقرة (   ، ) 1966( ) من قانون التجارة الأردني  190تناول هذا البحث مشكلة التوفيق بين نص المادة ( 
. فقد احتوى النص الأول على الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل واحتوى النص الثاني على الحالات التي تثور فيها  ذاته   القانون 

عن الآخر. ويمكن    ا مسؤولية الحامل المهمل بالتعويض. فكل نصِّ من هذين النصين يتناول حالاتٍ محدَّدةً من إهمال الحامل ويفرض جزاءً مختلف 
وإزاء التقاطع الملاحَظ بين الحالات الواردة في    بين هذه الحالات يصعب معه تحديد الجزاء الذي يترتب على كلِّ منها.   ن هناك تداخلا إ القول  

  هذين النصَّين كان لا بُدَّ من محاولة تحديد نطاق تطبيق كلā منهما باستخدام المنهج التحليلي. 

في التشريع الأردني في مقاربته لمسألة إهمال حامل سند السحب، فقد انطوى    ا وقد توصل هذا البحث إلى نتيجة مفادها أن هناك تفرّد 
بذلك عن أي تناقضٍ قد    ا ب عليها بالسقوط وحالات الإهمال التي يُعاقب عليها بالتعويض مبتعد ق على تفرقةٍ دقيقةٍ بين حالات الإهمال التي يُعا 

  توحي به النصوص للوهلة الأولى. 

  إلى قَصْره على جزاء السقوط دون التعويض.   ل ي م ي   كما وقد أوصى البحث بتوحيد الجزاء الذي يطال الحامل المهمل  

    .سند سحب، حامل مهمل، تشريع أردني، تفرّد، سقوط، تعويض الكلمات المفتاحية:  

  

  مة  مقدّ ال

، وأنَّ على المُتعامل مع النص اأنَّ المُشرِّع لا ينطق لغوتكرَّر في الأدبيات القانونيَّة قاعدة فقهيَّة تفسيريَّة مفادها  لطالما  

القانوني أن ينسب الحكمة للمُشرِّع. من بين تلك المواضع التي ينبغي إعمال هذه القاعدة الفقهيَّة التفسيريَّة فيها حالة الجزاء 
حامل الورقة التجارية؛ أهو التعويض عن الضرر الناشئ عن إهماله؟ أم سقوط حقوقه الصرفيَّة في الورقة  إهمال المُترتب على 

  غير  أو   شرعي  يوصف بالعديد من الأوصاف؛ حيثُ يوصف بأنه  - لا سيما سند السحب-التجارية؟ إذ إن حامل الورقة التجارية  
  .)Arrighi, 2010مهمل ( أو يقظ كذلك بأنه ويوصف النية، سيء أو النية حسن بأنه يوصف كما شرعي،

) من  190) و(183/10سبب التساؤل القانوني في هذا السياق هو "التناقض" المحتمل والظاهري بين نصي المادتين (

) من قانون التجارة الأردني أن الجزاء المترتب  183/10)؛ فقد أوحت المادة (1966قانون التجارة الأردني (قانون التجارة،  

  ، وإنما يكون بالتعويض، حيث جاء في نص هذه المادة أنه: على الإهمال لا يكون بسقوط حق الحامل المهمل

أو عن تقديم    الوفاء)  بعدم  الإشعار  أو  القبول   بعدم  الإشعار  (أي لا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور  "[...] 
، خلال مواعيدها المعينة، سقوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال الاحتجاج

  .يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تخلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب"

ى إهمال حامل الورقة التجارية هو السقوط،  ) من قانون التجارة أن الجزاء المترتب عل190بالمقابل، ورد في المادة (

 حيثُ نصَّت على أنه: 

  :) من هذا القانون183) من المادة (10"مع مراعاة الفقرة (

  المعينة  المواعيد  بمضي  قابله  عدا  ما  الملتزمين  من  وغيرهم   وساحبه  مظهريه  تجاه  حقوق  من  السند  لحامل  ما  يسقط . 1
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  :يأتي ما لإجراء

  .منه معين ميعاد مضي بعد أو الاطلاع لدى الدفع المستحقة  الأسناد تقديم  .أ

  .الوفاء بعدم أو القبول  بعدم  الاحتجاج تقديم  .ب

  .مصاريف بلا الرجوع شرط على اشتماله حالة في للوفاء السند تقديم  .ج

 للحامل  يكون  لا  وحينئذ  الاستحقاق،  تاريخ  في  الوفاء  مقابل   أوجد  نهأ   أثبت  إذا  إلا  الساحب  تجاه  السقوط  يقع  لا  وإنما . 2

  .عليه المسحوب تجاه الدعوى إلا

  القبول   عدم  بسبب   الرجوع   في  حامله  حقوق   سقطت  الساحب  اشترطه  الذي  الميعاد  في   للقبول  السند  يعرض   لم  وإذا . 3

  .القبول  ضمان من نفسه إعفاء سوى منه  يقصد لم الساحب أن الشرط عبارة من تبين إذا إلا ،الوفاء وعدم

  ."شرط مما الاستفادة وحده فله للقبول  السند لتقديم ميعادا تظهيره في اشترط الذي هو المظهر كان وإذا . 4

) من قانون التجارة الأردني هو ما استفتحت به المادة الأخيرة من عبارة:  190) و(10/ 183مكمن العلَّة بين المادتين (

("مع   الفقرة  (10مراعاة  المادة  من  القانون 183)  هذا  من  السقوط  )  بين عدم  في حيرة  القانوني  المُحلل  يوقع  ما   ،"...

لكن مع مراعاة -) من جهةٍ أخرى  190) من جهة، والسقوط الوارد في المادة (183والمطالبة بالتعويض الوارد في المادة (

ينبري هذا البحث للتعامل مع هذه الإشكالية ومعالجتها في ضوء القاعدة التي تنسب    -) التي لا توقع السقوط183المادة (
  الحكمة للمشرع.  

وإذا قورن هذا النهج التشريعي الأردني بقانون جنيف الموحد والذي له بصمة واضحة في التشريع الأردني، فإن تفرُّد  

) من قانون جنيف الموحَّد قد حددت حالات سقوط حق الحامل المهمل  53للعيان. فالمادة (  االمشرع الأردني يبدو واضح
في الرجوع على الضامنين دون الإشارة للتفرقة الواردة في التشريع الأردني بين السقوط والتعويض، حيث قَرِنَ التشريع الدولي  

  جزاء السقوط بالحالات التالية: 

 عدم مراعاة الميعاد الخاص بتقديم سند السحب المستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.  - 1

   .اعدم مراعاة ميعاد عمل احتجاج عدم القبول في الأحوال الاستثنائية التي يكون فيها عمل الاحتجاج واجب - 2

 عدم مراعاة ميعاد عمل احتجاج عدم الدفع إلا في أحوال الإعفاء القانوني أو الاتفاقي من عمل هذا الاحتجاج.   - 3

 شرط الرجوع بلا مصاريف.    اإهمال تقديم السند للوفاء في ميعاد الاستحقاق متى كان متضمن - 4

إذا اشترط الساحب تقديم سند السحب للقبول في ميعاد معين وأهمل الحامل مراعاته ما لم يقصد منه سوى إعفاء  - 5

  . )Shafiq, 1954, p.517نفسه من ضمان القبول (أشار إليها: 

لذا فإن تركيز التحليل عليه يُعتبر    ؛سند السحب  الصرفي هي  عليها التشريعأن الورقة التجارية المحورية التي بُني    شكَّ   لا

كما أن نتائج    .وبالتالي تقديرها  ،فهو يُساهم في الوقوف على المقاربة التشريعية لإهمال حامل سند السحب  ؛ذا أهميةٍ بالغةٍ 
ة القانونية التي أوردها المشرع بشأنه، والتي أوجبت اتباع أحكام الإحال  الأمر بسببهذا التحليل قد تُلقي بظلالها على سند  

إلى أن سند السحب لا يزال يحظى بأهمية كبيرة على مستوى  بالإضافةسند السحب بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته. هذا 

)، إذ ما زال يقوم بدورٍ هام في تسوية التعاملات التجارية الدولية تحت مسمى سند Zha, 2023, p.531المعاملات الدولية (
 ,Almahasneh, 2007)، وكذلك قابليته للتأقلم مع التطور الإلكتروني الحاصل (Shafiq, 1954, p.670السحب المستندي (

p.89  وذلك على الرغم من تنامي الأصوات المشككة بأهمية هذه الأداة الائتمانية على الصعيد الدولي ذاته والتنبؤ بزوالها ،(
)Hugo, 2020, p.245 .(  

أن إغفال القيام ببعض الإشعارات من جانب حامل الورقة أو ضامنيها يقع في دائرة الإهمال.    الأردني  رأى المشرع الصرفي

وقوعه.  لدى  التعويض  بترتيب  يُكتفى  وإنما  عليه  السقوط  جزاء  ترتيب  تستلزم  التي  بالجسامة  ليس  الإهمال  هذا  أن  غير 
ببعض الإشعارات التي تؤدي وظيفة الإعلام بعدم وقوع  والمقصود بذلك هو عدم مراعاة المواعيد المحدَّدة في القانون للقيام 

قبول الورقة التجارية أو بعدم الوفاء بها من قِبَل المدين الأصلي. إذ لا بُدَّ في مثل هذه الحالات من إشعار باقي الضامنين 
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  حسب تسلسلٍ معيَّن ليكونوا على بصيرةٍ ودراية بإمكان الرجوع عليهم، وبالتالي التحضُّر للوفاء بقيمة الورقة التي يضمنونها 

)Ziadat, 2005, p.12(فإن الضرر الذي يَلْحَق بالشخص المتضرر جرّاء عدم إشعاره يجب أن  ،. فإذا لم تُراعَ هذه المواعيد

  يُجبَر، وذلك ضمن حدā أعلى بحيث لا يجوز أن يتجاوز التعويضُ قيمةَ الورقة.  

) من قانون  183وَرَدَ هذا الحكم في التشريع الأردني بصدد الحديث عن سند السحب في الفقرة العاشرة من المادة (

التجارة بقولها: "ولا يترتب على التخلف عن إرسال الإشعار المذكور [أي الإشعار بعدم القبول أو الإشعار بعدم الوفاء] أو 
حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي  [...]، خلال مواعيدها المعينة، سقوط أي 

  .ترتب على إهماله أو تخلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب"

) من قانون التجارة الأردني بالتصرُّف الذي أجريناه  183/10) والمادة (190إن قراءة الحُكمَين الواردَين في المادة (

ن إلا يُثير أي مشكلة ولا يدعو إلى الاعتقاد بوقوع التناقض بينهما، في حين    -المتمثل بحذف جزء منه-على النص الأخير  

قد يقود إلى القول بوقوع    ،) من قانون التجارة بشكل كامل ودون القيام بأي حذف183إيراد حُكم الفقرة العاشرة من المادة (
التناقض أو على الأقل بضرورة إعمال التفسير لإيضاح إرادة المشرع لبيان فيما إذا كان هناك تناقض من عدمه. فالتكملة التي 

عدم تقديم السند للقبول أو الوفاء    تُثير إشكاليةَ تناقضٍ أو إشكاليةَ تفسيرٍ تتمثَّل بالعبارة التالية: "ولا يترتب على التخلف عن
سقوط أي حق من حقوق من وجب [عليه] القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا   ،أو عن إرسال الاحتجاج، خلال مواعيدها المعينة

  عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تخلفه، بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب".  

هذه الفقرة أن عدم تقديم سند السحب للقبول أو للوفاء وكذلك عدم تحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء يد  فت
في مواعيدها المحدَّدة لا يترتب عليها سقوط حق الحامل في الرجوع على الضامنين وإنما نشوء مسؤوليته بالتعويض، في  

) من ذات القانون تُرتّب جزاء السقوط على بعض حالات عدم تقديم السند للقبول وبعض حالات عدم  190ن المادة (إحين  
 ,Ziadat, 2005(وكذلك تُرتّب جزاء السقوط على عدم تحرير احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء    ،تقديمه للوفاء

p.20.(  

هل هناك تناقض بين نصوص قانون التجارة المُنظِّمة لسند السحب   :إن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو

بوصفه الورقة التجارية المحورية التي بُنيت عليها قواعد قانون الصرف بحيث لا يمكن إيجاد تناسق بينها، أم أن هناك مساحةً 

  لتفسير إرادة المشرع وإيضاحها وتبديد مثل هذا التناقض الظاهر؟ 

 & Al-Tarawneh, 2004, p.25; Abu Malik(  -  وعلى خلاف ما يقول به جانب من الفقه  -إن إجابة هذا السؤال  

Al-Saidat, 2025, p.38  (  دون افتراض خطأ مادي من قبل المشرع    تتمثَّل بإمكان تلافي التناقض بين النصَّين القانونيَّين
)Al-Ukayli, 2018, p.212(  وبأن المشرع قد قَصَدَ تعدادَ حالاتٍ معينة يكون فيها السقوط هو الجزاء وحالات أخرى يكون ،

بأن هناك أهمية عملية لهذه التفرقة؛ ذلك أن تطبيق جزاء التعويض يستلزم إثبات    ويجادل البحثهو الجزاء.    فيها  لتعويضا

الضرر المتحقق من جانب الضامنين، أما جزاء السقوط فإن ذلك لا يلزمهم، إذ لهم التمسك به "ولو لم ينجم عنه ضرر فيجوز 
ال في  البروتستو  تحرير  عدم  أن  ثبت  ولو  بالإهمال  الحامل  قِبَلَ  التمسك  ضرر  إذن  عنه  ينشأ  لم  القانوني  ميعاد 

المسحوب  دون    . كما أن التمسك بالسقوط مقصور على الشخص المتمتع بصفة الضامن)Shafiq, 1954, p.514(للمظهرين"
القابل وإنما لصالح   عليه لصالح المسحوب عليه  يُفرَض  الشكلية لم  المترتب على إغفال الإجراءات  الجزاء  القابل، ذلك أن 

   الضامنين

)Les droits du porteur de la lettre de change, (2007). Doc du juriste.(  سحوب  وأما التعويض فيمكن للم

   .)Al-Masri, 1989, p.26( التمسك به في بعض الأحوال عليه القابل

حالات سقوط حق الحامل  تناول  في الأول    سيتمإلى مبحثَين اثنَين:    ه فإنه يمكن تقسيميتبناها البحث،  لإثبات الفرضية التي  
حالات قيام مسؤولية الحامل المهمل بالتعويض  سيتم الخوض في  في الثاني  بينما  المهمل في مواجهة الضامنين (المبحث الأول)،  

  (المبحث الثاني).  
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  المبحث الأول: حالات سقوط حق الحامل المهمل 

على الحامل الذي يُهمل بمراعاة بعض الالتزامات القانونية التي ألزمَه المشرع بها    اإن السقوط هو جزاء يُفرَض حصر
فالمشرع لم يفرض على المظهر كما سبَقَت    ؛وهو يُصيب الحامل دون المظهرين  ،والتي تُعتبر على درجةٍ معينةٍ من الخطورة

الإشارة "سوى الالتزام بإرسال الإخطار الذي تلقاه عن عدم القبول أو عن عدم الوفاء إلى المظهر السابق له، ولا يترتب على 
 ,Taha,1988(عدم القيام بهذا الإجراء جزاء السقوط بل مسؤولية المظهر المهمل عن تعويض الضرر الناشئ عن إهماله"

p.212(ي تجمع  . كذلك فإن السقوط لا يطال إلا الدعوى الصرفية، فهو لا يطال الدعوى المؤسسة على العلاقة الأصلية الت

    .)Taha,1988, p.214( الحامل بالمظهر الذي سلَّم إليه سند السحب على سبيل الوفاء

) من قانون التجارة وربطها مع 190إن حالات سقوط حق حامل سند السحب تُستخلَص من الرجوع إلى نص المادة (

) من ذات القانون. وعليه يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطالب  183/10الحكم الوارد في نص الفقرة العاشرة من المادة (
مضي موعد تقديم السند مستحق الدفع لدى الاطلاع (المطلب الأول)،    ثلاث يُعبّر كلٌّ منها عن حالةٍ من حالات السقوط وهي:

مضي موعد تقديم السند مستحق الدفع للوفاء بعد مدة من الاطلاع (المطلب الثاني)، مضي موعد تقديم السند للوفاء في 
  حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف (المطلب الثالث).  

  المطلب الأول: مضي موعد تقديم السند مستحق الدفع لدى الاطلاع

/أ) من قانون التجارة، إذ ذهب المشرع  190/1لقد وَرَدَ النص على هذه الحالة من حالات السقوط صراحةً في المادة (

إلى سقوط حق الحامل الذي يفوّت موعد "تقديم الأسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع". من المعلوم أن السند المستحق  

وإن عدم تقديم سند السحب مستحق الدفع لدى الاطلاع إلى المسحوب عليه ليقوم    ،الدفع لدى الاطلاع لا يُقدَّم إلا للوفاء

) من قانون التجارة يُنبّئُ عن درجة كبيرةٍ من الإهمال من جانب  165/2بوفائه خلال سنةٍ من تحريره حسبما ورد في المادة (

  حامل السند يتبرَّر معه تجريده من حقوقه بالرجوع على الضامنين.

لهذه المدة الطويلة لا يمكن أن يُفَسَّر إلا على أنه شديد الإهمال في السعي إلى المطالبة بحقه    الحامل  عدم احترامإن  

، وكذلك تطبيق للقاعدة في ذلك تطبيق من تطبيقات القاعدة القائلة بأن الدَّين مطلوبٌ وليس محمولا، ووتأمين الحصول عليه
من الأسس التي   ااسفإن حماية الضامنين من إهمال الحامل تُشكّل أس  ، القائلة بأن المقصر أولى بالخسارة. فوق كل هذا وذاك

على أساس الموازنة بين مصلحة الحامل   - في جملة الأسس التي يقوم عليها -يقوم عليها قانون الصرف. فهذا القانون يقوم 

  في اقتضاء حقّه ومصلحة الضامنين الذين لا يجب إرهاقهم بهذا الضمان الثقيل المُلقى على كاهلهم.  

قيل في بيان الحكمة التي من أجلها مكَّن المشرع الضامنين من التمسك بسقوط حق الحامل المهمل أنها تعمل على  

"التخفيف من عبء التزامهم لكيلا يظل جاثما على عاتقهم مدة طويلة، لا سيما وأنهم لا يصيبون بهذا إثراء بغير سبب، لأن  
تها أو ما يقابلها، وهو يسترد ما أداه عندما يعيد تظهير الورقة إلى الغير، فلا المظهر لا يحصل على الورقة إلا بعد أداء قيم

يبقى في ذمته بعد إجراء عمليتي التظهير إليه ومنه إلا الالتزام بالضمان، وهو الالتزام الذي أراد الشارع تهوين أمره عليه 

    .)Shafiq, 1954, p.512( بتمكينه من التمسك بإهمال الحامل"

قدَّر المشرع الأردني أن إلزام الحامل بالتعويض في مثل هذه الحالة لا يُعتبر الجزاء العادل الذي يتلاءَم مع هذا القدر 

من الإهمال، وذهب إلى النص صراحةً على أن الجزاء الذي يتناسب مع مثل هذه الجسامة من الإهمال هو سقوط الحق في  
فالحالة إذا كان مستحق الوفاء لدى الاطلاع  ، الرجوع على الضامنين.  تُعتبر حالةً    ،التي لا يُقدَّم فيها سند السحب للوفاء 

 ،/أ) من قانون التجارة كما سبَقَت الإشارة. فلا يُصار190/1محدَّدةً من حالات السقوط خصَّها المشرع بالذكر في المادة (

) 183/10إلى تطبيق الحكم العام الذي يُرتّب جزاء التعويض على عدم تقديم السند للوفاء الوارد في المادة ( ،والحال كذلك

). في هذا التفسير تبرئة للمشرع  190واجب التطبيق في غير حالات السقوط المحدَّدة صراحةً في نص المادة ( ابوصفه حكم

    من اللغو والتناقض الصارخ.

/ب) من قانون التجارة إحدى حالات سقوط حق  190/1إن عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء يُشكل حسب نص المادة (
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) من قانون التجارة تمنع من اعتبار جميع  183/10الحامل في الرجوع على الضامنين. غير أن قراءة الحكم الوارد في المادة (

الحالات التي لا يُحَرَّرُ فيها احتجاج عدم الوفاء من حالات السقوط. فقد يكون الجزاء المترتب على عدم تحرير احتجاج عدم  

عويض وليس السقوط بحسب الحالة التي نكون بصددها. أي أن إغفال تحرير احتجاج عدم  الوفاء في بعض الأحيان هو الت

  الوفاء يأخذ ذات حكم الحالة التي كان من الواجب أن يُحرَّر بصددها. 

إن السقوط لا يكون هو الجزاء المترتب على عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء إلا في الحالات التي يكون فيها الجزاء على  
عدم التقديم للوفاء ابتداءً هو السقوط، فلا يجب التمييز بين الجزاء المرصود لعدم التقديم للوفاء والجزاء المرصود على 

عن البيان أن احتجاج عدم الوفاء يُشكل طريقة    ن شأنه إثبات هذا التقديم. وغنيٌّ عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء الذي م
رسمية لإثبات عدم قيام المسحوب عليه بوفاء قيمة السند بتاريخ الاستحقاق، فلا يُتاح للضامنين بعد تحريره أن يُنازعوا 

الرجوع عليهم الوفاء من عدمه لدى  البيان أيض. وغن)Al-Baroudi, 1985, p.183(  بوقوع  الغاية من تحرير    ايٌّ عن  أن 

احتجاج عدم الوفاء تتمثَّل في إعلان الضامنين بعدم حصول الوفاء من جانب المسحوب عليه وبإمكان الرجوع عليهم بدعوى  
. بالتالي فإنه يحق لهم محاسبة الحامل على إهماله في تبصيرهم بالوضع الذي آلت إليه الحال )Waba, 2021, p.30(  الضمان

  .)Taha, 1988, p.216( والذي قد يكونون في غفلةٍ تامةٍ عنه

ص من ذلك أن إغفال تحرير احتجاج عدم الوفاء في الحالة التي تُشكل محور التحليل وهي الحالة التي يتخلّف فيها  خلَيُ 

الدفع بين يدي المسحوب عليه يستتبع سقوط حق الحامل.   الوفاء لدى الاطلاع على  الحامل عن عرض السند المستحق 

في    ا)؛ إذ لمّا ورد النص صريح 190/1ب) والفقرة (أ) من المادة (تُستخلَص هذه النتيجة من إقامة الربط بين نص الفقرة (
المادة (أ) من قانون التجارة بأن عدم تقديم السند المستحق الوفاء لدى الاطلاع للوفاء في ميعاده يترتَّب عليه السقوط، فقد  

أتبعه المشرع بنص الفقرة (ب) وأوضح من خلاله بأن تفويت موعد "تقديم الاحتجاج [...] بعدم الوفاء" يستتبع سقوط حق  
  ا؛ منطقي  ان. وإن هذا الربط بين عدم التقديم للوفاء وعدم تحرير احتجاج عدم الوفاء يُعتبر أمرالحامل في الرجوع على الضامني

ذلك أنه إذا كان السقوط يترتب على عدم التقديم للوفاء في السند المستحق الوفاء لدى الاطلاع، فإن من باب أولى أن يترتب  

ذات الجزاء على عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء في ذات الحالة لانعدام الوسيلة التي يُثبَت من خلالها التقديم. يُضاف إلى 

أشارت إلى أن عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء يشكل حالة من حالات السقوط على وجه  /ب) قد  190/1ذلك أن المادة (

من    االإطلاق ولم تقيّدها بالحالة التي يكون فيها سند السحب مستحق الوفاء لدى الاطلاع. إلا أن هذه الإضافة تُفهَم ضمن
أن المشرع لم يقصد إطلاق هذه الحالة وإنما قصد ربطها بالحالة البحث  رى  يإذ    ؛ربط البند (ب) بالبند (أ) السابق له مباشرةً 

السابقة مباشرةً، أي ربط البند (ب) بالبند (أ) السابق له مباشرة، وعليه فإن عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء يكون حالة من 

وليس   -اة سيأتي تفصيلها لاحقوهي حال-حالات السقوط إذا كان السند مستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدةٍ من الاطلاع  

  على وجه العموم. 

  المطلب الثاني: مضي موعد تقديم السند مستحق الدفع بعد مدة من الاطلاع للوفاء 

الاطلاع المقصود في إطار سند السحب هو عرض سند السحب على المسحوب عليه لغايات التوقيع عليه بالقبول. وقد  

/أ) من قانون التجارة  190/1وردت الحالة التي يُهمِل فيها الحامل تقديمَ السند مستحق الدفع بعد مدة من الاطلاع في المادة (
الحامل في الرجوع على الضامنين. وإن التقديم الذي قصدته هذه المادة هو  بوصفها إحدى الحالات التي يسقط فيها حق  

) تتحدث عن عدم التقديم للوفاء سواء أتعلق الأمر بسندِ  190/1تقديمه للوفاء وليس للقبول. إذ إن الفقرة (أ) من المادة (
طلاع. فلم يرد فيها ما يُشير إلى  سحبٍ مستحق الوفاء لدى الاطلاع أم تعلق بسندِ سحبٍ مستحق الوفاء بعد مدة من الا

من توزيع الاختصاص يفرض نفسه بين الحكم الوارد في المادة   ا، فإن نوعان المشرع لا ينطق لغوإ  التقديم للقبول. وحيث 

/أ) تقصد حالة عدم تقديم الأسناد 190/1) من ذات القانون. فالمادة (183/10/أ) من قانون التجارة والمادة (190/1(

بالسقوطللوفاء    المستحقة الدفع بعد مضي ميعاد معين من الاطلاع )  183/10، أما المادة (وهو ما يُعاقب عليه المشرع 

أي القبول وهو ما يُعاقب عليه للاطلاع،  فتقصد حالة عدم تقديم الأسناد المستحقة الدفع بعد مضي ميعاد معين من الاطلاع  
  المشرع بالتعويض.
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أغفل الحامل تقديم سند السحب المستحق الأداء بعد مدة من الاطلاع للمسحوب عليه لغايات الوفاء   على ما سبق، إن

به، فإنه يكون قد أهمل في مراعاةِ واجبٍ قانونيā رتَّب المشرع صراحةً على مخالفته سقوط حقه في الرجوع على الضامنين 

من جانب المشرع الأردني؛ إذ إن تقديم السند للوفاء في هذه الحالة يُمثّل    ا فيما بعد. وإن هذا الجزاء الشديد كان مقصود

لا يجوز معه التهاون في معاملة الحامل الذي يُهمله. فالفَرَض أن الحامل قد احترم الشرط الوارد في السند والمُتمثّل    اواجب

أن يراعي واجبه في تقديمه للوفاء الذي لا   ،والحال كذلك  ،بعرضه على القبول لغايات تحديد تاريخ استحقاقه، ويُتوقَّع منه
يطول عادةً بعد التوقيع عليه بالقبول. فإذا لم يقم الحامل بهذا العرض لغايات الحصول على قيمة السند، فإن دلالة ذلك أنه 

صُّد المشرع  قد كان على درجةٍ شديدةٍ من الإهمال يتبرَّر معها سقوط حقه في الرجوع على الضامنين. وما قيل أعلاه عن تق
لجزاء السقوط دون جزاء التعويض يقال ذاته في هذه الحالة، فهي حالة مخصوصة بالذكر لأهميتها ولجسامة الإهمال المنسوب 

  للحامل فيها.

إن عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء في الحالة التي يكون فيها سند السحب مستحق الوفاء بعد مدةٍ من الاطلاع يوجب  

كذلك سقوط حق الحامل، إذ لا يُفَرَّق في المعاملة بين التخلّف عن تقديم هذا السند للوفاء والتخلّف عن تحرير احتجاج عدم  

على عدم تقديم السند للوفاء في هذه الحالة هو السقوط، فمن باب أولى والحال   الوفاء. ذلك أن النص جعل الجزاء الصريح
كذلك أن يكون السقوط هو الجزاء المترتب على عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء الناشئ عن واقعة عدم الوفاء. فلا يُعقَل أن  

د في ذات الوقت على عدم  رص ا بالسقوط وأن يَيُعاقِب المشرع الأردني على عدم تقديم السند للوفاء في الحالة المشار إليه
تحرير احتجاج عدم الوفاء جزاءً آخر غير السقوط. فتحرير احتجاج عدم الوفاء هو الوسيلة القانونية لإثبات تقديمه للوفاء 

   وحصول الامتناع عن الوفاء من جانب المسحوب عليه.

لا بُد من الإشارة إلى أن بطلان احتجاج عدم الوفاء لعيبٍ في الشكل يستتبع تطبيق ذات الجزاء وهو السقوط. وكذلك 
في مثل هذه الحالة ومخالفته للقاعدة القائلة بمنح هذا   هو الحال لو تمَّ عمل الاحتجاج في ذات يوم الاستحقاق، لاعتباره باطلا

    .)Taha, 1988, p.214( اليوم بأكمله للمدين ليتدبَّر أمره بالوفاء

إلى أن المشرع الأردني قد تفرَّد في مقاربته لهذه المسألة؛ إذ إن التشريعات المقارنة لم تورد إلا    اتجدر الإشارة أيض

على عدم تقديم السند المستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع وهو السقوط، سواءً أتعلق الأمر بتقديمه للقبول    ا جزاءً واحد

. أما التشريع الأردني فقد فرَّق في الجزاء الذي يأخذ به؛ فهو السقوط  )Al-Qudah, 2025, p.227(  اابتداءً أم للوفاء لاحق
في حالة التخلّف عن تقديم السند للوفاء، وهو التعويض في حال التخلّف عن تقديمه للقبول. وبعبارةٍ أخرى فإن الحالة الثانية 

يترتب عليها التعويض دون   ،لقبول وليس للوفاءالتي يُهمل فيها الحامل بتقديم السند المستحق الوفاء بعد مدةٍ من الاطلاع ل

    .اتفصيله لاحق ءالسقوط، وهو ما سيجي

  المطلب الثالث: مضي موعد تقديم السند للوفاء في حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف

/ج)، إذ إن التخلّف عن "تقديم السند للوفاء في  190/1لقد وَرَدَ النص على هذه الحالة من حالات السقوط في المادة (

حالة اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف" يستتبع سقوط حق الحامل في الرجوع على الضامنين. ومن المعلوم أنه إذا  
ريف، فإن الحامل يُعفى من تحرير احتجاج عدم الوفاء، ويُصبح الطريق  كان سند السحب يشتمل على شرط الرجوع بلا مصا

والحال كذلك مُهَيَّأً له لكي يرجع على الضامنين دون المرور به. وإن تضمين سند السحب شرط الرجوع بلا مصاريف يُفَسَّر  

على الملتزم الذي أقرَّه عن علم    ا على أنه تنازل مسبق من الضامن عن التمسّك بالسقوط، غير أن هذا التنازل يكون مقصور
  . )Taha, 1988, p.217( وتبصُّر

ا انتفت الوسيلة الرسمية التي تُمكّن الحامل من إثبات مطالبته للمسحوب عليه وعدم قيام هذا الأخير بالوفاء، فإن ذلك  لمَّ 
يكون أدعى للحامل لأن يقوم بتقديم السند للوفاء في موعد استحقاقه ليتمَّ الوفاء به. وإن لم يحصل الوفاء فإن احترام موعد 

  حقه في الرجوع على الضامنين. مل بعدم فقدانه التقديم للوفاء يُفيد هذا الحا

لا يُلزَم بتقديم الإثبات    اكما أن الحامل لا يُلزَم بتقديم احتجاج عدم الوفاء ليتمكَّن من الرجوع على الضامنين، فإنه أيض



 295 الحديدي والناصر          
 

  على أنه قد طالب المسحوب عليه بالوفاء وأنه لم يحصل عليه، إذ افترض المشرع وقوع ذلك بمجرد قيامه بمطالبة الضامن 

)Eid, 1966, p.607-608(رِض السند    ،. وإذا نازع هذا الضامن بواقعة تقديم السند للوفاءفعليه أن يُثبت أن الحامل لم يَع

من قانون التجارة). وعليه فإذا فات الحاملَ موعدُ تقديم السند للوفاء وتمكَّن   184/3للوفاء في الميعاد القانوني (المادة  

  الضامن من إثبات ذلك، فإن حقَّه في الرجوع على الضامنين يتعطَّل بالسقوط. 

تجدر الإشارة إلى أن حالة عدم تقديم السند للوفاء قد وردت مطلقةً من كل وصفٍ أو قيد ضمن حالات التعويض في 

/ج). وفي هذا تأكيد من المشرع على  190/1)، بينما وردت مقرونةً بشرط الرجوع بلا مصاريف في المادة (183/10المادة (

ع بلا مصاريف) بجزاء السقوط في حال عدم تقديمه للوفاء في الموعد أنه يُريد أنَ يخُصَّ السند المقرون بشرط (الرجو
فإن الجزاء المترتب على   ، المحدد. وفيما عدا هذه الحالة وحالة السند المستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع

    عدم تقديم السند للوفاء هو قيام المسؤولية بالتعويض كما سيأتي بيانه.

 المبحث الثاني: حالات قيام مسؤولية الحامل المهمل بالتعويض

) من قانون  183/10تُستخلَص حالات قيام مسؤولية حامل سند السحب المهمل بالتعويض من الرجوع إلى نص المادة (

) من ذات القانون  190ة، وإنما يجب جمعها وقراءتُها بالتوازي مع نص المادة (منفردالتجارة. غير أن هذه الفقرة لا تُقرأ  
: التخلُّف عن إرسال الإشعار  ةلاستخلاص حالات التعويض على وجه الدقة. وعليه يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطالب أربع

بعدم القبول أو بعدم الوفاء للضامنين في الموعد المحدد (المطلب الأول)، عدم تقديم السند للقبول في الموعد المحدد أو 
لشرطٍ خاص ورد فيه (المطلب الثاني)، عدم تقديم سند السحب للقبول/ للاطلاع (ابتداءً) في حال كان   اغير المحدد خلاف

السند مستحق الأداء بعد مضي مدة الاطلاع (المطلب الثالث)، عدم تقديم السند المستحق الوفاء بيوم معين للدفع (المطلب  

  الرابع). 

  المطلب الأول: التخلُّف عن إرسال الإشعار بعدم القبول أو بعدم الوفاء للضامنين في الموعد المحدد

إلى أن تخلُّف الحامل أو غيره من مُظَهّري سند السحب عن القيام بالإشعارات التي تطلَّبَتْها  هذا البحث  مقدمة  أشارت  

) من قانون التجارة تُفضي إلى قيام مسؤولية هذا الحامل أو المظهر. كما سبقت الإشارة إلى أن الغاية من تلك  183المادة (

بواقعة عدم قبوله أو وفائه من جانب المسحوب عليه، إذ تثور  الإشعارات تتمثَّل في إعلام الضامنين في إطار سند السحب  
في حال عدم وقوع القبول أو الوفاء. وأما جنس الجزاء فهو تعويض الضرر المترتب على عدم    - من حيث الأصل-مسؤوليتهم  

  . االقيام بهذا الإشعار أو حتى القيام به في خارج الموعد المحدَّد قانون 

يبدو أن المشرع الصرفي لم يُرِد التفرقة في الجزاء بين الحامل الذي أهمل بالقيام بهذا الإشعار والمظهر الذي أهمل  

 بتوجيه ذات الإشعار بعد أن وَصلَه، فاضطر إلى فرض ذات الجزاء على ذات الفعل وقَصْرِهِ على قيام المسؤولية بالتعويض.

وإن الفرض هنا أن الحامل قد قام بعمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وهما الإجراءان الرئيسان، فلا يُعتبر إهماله بتوجيه  
على شرط   الإشعار بتلك الخطورة التي تستدعي سقوط حقه وإنما قيام التزامه بالتعويض فحسب. وأما إذا كان السند مشتملا

) من قانون  184/2الرجوع بلا مصاريف فحامله يُعفى من الاحتجاج ولا يُعفى من الإشعار، إذ وَرَدَ ذلك صراحةً في (المادة  
  التجارة. 

)  190إن هذه الحالة من حالات التعويض لا يمكن أن يحصل بشأنها التباسٌ مع حالات السقوط المشار إليها في المادة (

) من ذات القانون. بعبارةٍ أخرى فإن  183/10في المادة (  ا من قانون التجارة؛ ذلك أن المشرع أشار إلى هذا الإشعار حصر

تخلّف الحامل عن إرسال إشعار إلى الشخص الذي ظهَّر له السند وإلى الساحب بعدم القبول أو بعدم الوفاء يستوجب التعويض 

  . ) التي تولَّت تحديد حالات السقوط190د المشرع جزاءً لعدم مراعاة هذا الإشعار في المادة (رص وليس السقوط، إذ لم يَ

وهو ما يدفع إلى القول بعدم وجود    ،)190) وليس في دائرة المادة (183/10الأمر الذي يعني أنه يدخل في دائرة المادة (

  أي إمكانية للتعارض بين النصَّين.

وهما المظهِّر   ؛يُطلَب منه إخطار شخصين بعدم وقوع القبول أو الوفاء  ،وعلى خلاف بقية المظهرين  ،ن حامل السندإ



  جزاء إهمال حامل سند السحب في التشريع الأردني: بين السقوط والتعويض                                     296
  

بالإضافة إلى ساحب السند. كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع منحه أربعة أيام    ،الأخير الذي نَقَلَ إليه الحق الثابت في السند

   من قانون التجارة). 1/ 183ليقوم بالإشعار وذلك على خلاف مظهري السند الذين لم يُمنَحوا إلا يومَين للقيام به (المادة 

  لشرطٍ خاص ورد فيه االمطلب الثاني: عدم تقديم السند للقبول في الموعد المحدد أو غير المحدد خلاف

من حيث المبدأ، إذ إن لحامل السند القيام به أو الامتناع عنه. فإذا   اإجباري  اإن تقديم سند السحب للقبول ليس أمر
. إن الأثر  اوليس وجوبي  ا جوازيرًاٌ يقوم به، فلا يترتب عليه أي جزاء، فلا تعويض ولا سقوط في هذه الحالة، كونه أم  ألَّااختار  

يتمثَّل في حرمان الحامل من الرجوع   االذي يترتب على عدم تحرير احتجاج عدم القبول عندما لا يكون هذا الاحتجاج واجب
. وهو أمرٌ يتعلَّق بالإثبات ولا يُنظَر إليه على أنه جزاء،  )Eid, 1966, p.606(  المبكر على الضامنين، أي قبل تاريخ الاستحقاق

لعدم تأدية التزام وليس لعدم القيام بأمرٍ جوازيّ. يُ  الجزاء لا يُرصد إلا  القيام بتحرير   هص من ذلك كلخلَذلك أن  أن عدم 

  . )Taha, n.d., p.182( اجزاءً إلا إذا كان واجب  ثُ ورِ احتجاج عدم القبول لا يُ

هذا المطلب   سيقتصرعلى الحامل استثناءً من الأصل العام.    اغير أن هناك حالتَين يُصبح فيهما تقديم السند للقبول واجب

  والمتمثلة باشتراط الساحب أو المظهر تقديم السند للقبول في ميعاد معيَّن أو غير معيَّن ،على الحالة الأولى

الحالة الثانية إلى المطلب القادم. فإذا ورد شرط يقتضي فيه الساحب أو   وسيتم إرجاءمن قانون التجارة)    153/1،4(م.   

  .  اجوازي  اعلى الحامل تقديمه للقبول ولم يَعد التقديم بالنسبة له أمر االمظهر تقديم السند للقبول كان لزام

)  183/10لقد أدرج المشرع حالةَ عدمِ تقديم السند للقبول واعتبرها من حالات التعويض التي نصَّ عليها في المادة (
لتقديم السند فيه للقبول ولم يلتزم به الحامل، التزم هذا الأخير بتعويض    امحدَّد  امن قانون التجارة. فإذا اشترط الساحب ميعاد

الضرر الناجم عن إهماله. والسؤال الذي يمكن طرحه لدى ورود شرط يُلزم الحامل بعرض السند على القبول يتعلّق بمعرفة  
   .بموجب شرط أُدرج في السند االجزاء الذي يترتب على عدم تقديمه للقبول إذا كان عرضه على القبول واجب

أو من خلال تحرير احتجاج عدم القبول    ،إن إثبات تقديم السند للقبول يكون من خلال توقيع المسحوب عليه بالقبول
وإن تحرير احتجاج عدم القبول هو الذي يُمَكّن الحامل من الرجوع على   ، في حال رفض هذا الأخير التوقيع عليه بالقبول

الضامنين قبل تاريخ الاستحقاق. فإن لم يقم بتحريره مُنع من الرجوع عليهم حتى يحين تاريخ الاستحقاق. فإذا رجع عليهم 

الرجوع سابق لأوانه. وأما إذا رجع عليهم بعد   اقبل تاريخ الاستحقاق ودون قيامه بتحرير احتجاج عدم القبول اعتُبر هذا 

  المهملَ   لوا الحاملَئفإن للضامنين أن يسا  ،الاستحقاق فإنه يتوجب عليه تحرير احتجاج عدم الوفاء ليتمكَّن من ذلك. مع ذلك

وذلك في المرحلة التالية لمرحلة القبول وهي مرحلة الوفاء.    ؛للشرط الوارد فيه  اعن إهماله في تقديم السند للقبول استناد
ولا يمتنع عليهم مساءلته عن إهماله في تقديم السند للقبول وإن كان قد حرَّر احتجاج عدم الوفاء في مواجهة المسحوب  

لا يشفع له ولا يَمحو الإهمال الذي وقع منه في تقديمه للقبول. وأما   وفاءعليه ورجع عليهم بموجبه. فتحرير احتجاج عدم ال

  طبيعة المساءلة فهي تتمثَّل في مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أحاط بهم جرّاء إهماله.

بالشرط الخاص الوارد فيه، ولكنه فضَّل عدم الرجوع على   اعدم القبول قبل الاستحقاق ملتزم  احتجاجَ   رَّر الحاملُ أما لو حَ

وانتظر إلى حين الاستحقاق، فله ذلك ولا يُلزَم بتحرير احتجاجٍ لعدم الوفاء في مثل هذه الحالة لكي يتمكَّن من    االضامنين مبكر

  6/ 182الرجوع على الضامنين لدى استحقاق الوفاء في السند، وذلك اكتفاءً من المشرع بسبق تحرير احتجاج عدم القبول (

لا مكان للحديث عن أيِّ جزاء لأن الحامل قد عرَضَ السندَ على القبول كما اقتضى منه    ،من قانون التجارة). في هذه الحالة
  ذلك الشرط الوارد فيه. 

هذا ويُشترط أن يكون قَصْدُ الساحب من وراء إدراج شرط التقديم للقبول هو إعفاء نفسه من ضمان القبول إذا جرى  

تجاهل شرطه وليس إعفاء نفسه من ضمان الوفاء. ذلك أن المشرع وإن أشار إلى السقوط كجزاء على إهمال الحامل لعدم 
تقديمه للقبول في ميعادٍ محدَّدٍ، فإنه لا يُقِرُّ السقوطَ جزاءً إلا إذا    مراعاته للشرط الخاص الوارد في السند والذي يقتضي

) من المادة  3قَصَدَ الساحب من اشتراط التقديم للقبول إعفاء نفسه من ضمان الوفاء دون ضمان القبول. فقد نصَّت الفقرة (

ب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب  ) على أنه: "وإذا لم يعرض السند للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساح190(
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  عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبيَّن من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول".  

غير مشروعٍ حسب حكم آخر وَرَدَ في ذات الأحكام الصرفية المُضَمَّنة في قانون   اغير أن تَحَقُّقَ هذه الحالة يُعتبر أمر

أن إدراج شرط التقديم للقبول خلال ميعاد معين أو غير معين من قِبَل    من الربط بين الأحكام الصرفيةالتجارة. وعليه يظهر  
  ،وانصراف إرادته ابتداءً لإعفاء نفسه من ضمان الوفاء لمجرد إهمال الحامل بتقديم السند للقبول ،الساحب في سند السحب

. الساحب ضامن قبول سند السحب 1) من قانون التجارة التي تنص على أنه: "132لما وَرَدَ في نص المادة (  ايُعتبر مناقض

  . أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن". 2 .ه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبولئووفا

بذلك فإنه يُصار إلى جزاء التعويض دون السقوط؛ إذ إن المشرع استبعد جزاء السقوط إذا كان قصد الساحب من إلزام 
جرى تجاهل شرطه. وبالتالي فإن الحكم الوارد في   في حالالحامل بتقديم السند للقبول هو إعفاء نفسه من ضمان القبول  

) هو الذي يُطَبَّق في مثل هذه الحالة، وهذه المادة تفرض التعويض جزاءً على عدم تقديم السند للقبول  183/10المادة (

  .)Kono, 2020, p.50(  عن البيان أن هذا الجزاء يستلزم إثبات الضرر بموجب شرط خاص ورد فيه. وغنيٌّ 

هذا ومتى حُكم بالتعويض كان للضامن أن يُجري المقاصة بين المبلغ المحكوم به كتعويض ومبلغ السند الذي رُجع عليه 

. وبحسب التشريع الأردني فإن استغراق هذا الإبراء  )Shafiq, 1954, p.683(  فيه، فيبرأ من هذا المبلغ بقدر مبلغ التعويض
  إلى التعويض وليس إلى السقوط، وإن كان لهما ذات الأثر.   ايُعتبر مستند لمبلغ السند كاملا

الحالة التي لا يُحَرَّر فيها احتجاج عدم القبول لدى تقديم السند للقبول    ،وتأخذ ذات الحكم  ،تُضاف إلى هذا التحليل

إذ إن الغاية من الاحتجاج تتمثل في الإثبات وبانتفائه ينتفي تقديمه للقبول. فإذا    ؛وامتناع المسحوب عليه من التوقيع عليه
ترتَّب عليه وجوب تحرير احتجاج عدم القبول في مواجهة المسحوب عليه للتمكّن فيما بعد    اكان تقديم السند للقبول واجب

  من الرجوع على الضامنين. 

ن الجزاء المقصود في مثل هذا الموضع ليس السقوط وإنما التعويض؛ ذلك أن جزاء عدم تقديم السند للقبول إذا وُجد  إ

شرطٌ خاصٌ يوجبه هو التعويض، وبالتالي فإن ذات الجزاء يُفرَض إذا لم يُحَرَّر احتجاج عدم القبول لإثبات واقعة رفض القبول  

ول. وعليه فلا مجال لإعمال السقوط إذا لم يُحرَّر احتجاج عدم القبول في مثل هذه الحالة، التي من خلالها يُثبَت التقديم للقب 

  وإنما يُصار إلى تطبيق جزاء التعويض بوصفه الجزاء الذي يشمل حالة عدم التقديم للقبول لدى ورود شرطٍ خاصٍ يوجبه. 

المطلب الثالث: عدم تقديم سند السحب للقبول/ للاطلاع (ابتداءً) في حال كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة  

  من الاطلاع 

وإن الحالة الثانية منهما هي الحالة التي    ، سبَقَت الإشارة إلى أن هناك حالَتَين يُلزَم فيهما حامل السند بتقديمه للقبول

من قانون التجارة). فتقديمه للقبول في هذه الحالة   154يكون فيها سند السحب مستحق الأداء بعد مدة من الاطلاع (م.  

؛ لأنه ضروري ولا غنى عنه لتحديد تاريخ الاستحقاق على الوجه الذي أراده الساحب. قبل التعمّق في هذه الحالة  ايُعتبرُ واجب
وتمييزها عن غيرها من الحالات، لا بُدَّ من التنويه إلى أن المشرع الأردني يخلط بين مصطلحَي الاطلاع والقبول ويُعاملهما 

. فهذا التنويه قانون التجارة الأردني لا سيما الفقرة الثالثة منها) من  156المادة (كمترادفَين، إذ يظهر ذلك من قراءة نص  
يُساعدنا على استجلاء إرادة المشرع الأردني ورفع الالتباس الذي قد يظهر للوهلة الأولى لدى قراءة النصوص ذات العلاقة  

   في قانون التجارة.

  - أي القبول -هو تقديمه للاطلاع    الأولإن السند المستحق الدفع بعد مضي ميعاد معيَّن من الاطلاع يتعرض لتقديمَين:  

هو تقديمه للوفاء به عقب أن تم اطّلاع المسحوب عليه، إذ بهذا    الثانيوكون المشرع يخلط بينهما كما سبقت الإشارة،  

)  190، فإن المادة (االاطلاع يتمُّ تحديد تاريخ الدفع، ويترتَّب على الحامل تقديمه للوفاء فيه. وحيث أن المشرع لا ينطق لغو

) فهي تقصد  183/10، أما المادة (للوفاءتقصد حالة عدم تقديم الأسناد المستحقة الدفع بعد مضي ميعاد معين من الاطلاع  

  .للاطلاعحالة عدم تقديم الأسناد المستحقة الدفع بعد مضي ميعاد معين من الاطلاع 

الحالة الثانية  حصَّن بذلك قد  المشرعُ  يكون   الرجوع على الساحب وبقية   ،الحامل من سقوط حقّه في هذه  ومكَّنَه من 
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الضامنين الذين يضمنونه من حيث الأصل فيما يتعلَّق بالقبول والوفاء. وبما أن القبول لم يحصل بسبب عدم تقديم السند  

فإنهم ملزَمون به ويُطلَب منهم ولو لم    ،فلا يمكن لوم الضامنين على عدم حصول القبول. أما الوفاء  ،للقبول بفعل الحامل

  متى يحق للحامل أن يرجع على الضامنين؟   :يتحدَّد تاريخ الاستحقاق بناءً على القبول. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو 

لأوانه؛    اخلال سنةٍ من تاريخ التحرير فإن هذا الرجوع يُعتبر سابق  الحامل على الضامنينأنه إذا رجع  ب  يجادل هذا البحث 

الحامل أن يقدم السند للقبول. أما إذا رجع عليهم بعد مرور السنة ولم تُستغرَق مدة التقادم، فإنه  هذا  لأنه مازال في مقدور  
لا يحق لهم الدفع بالسقوط في مواجهته، وإنما يحق لهم مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جرّاء إهماله في عرض  

فاء بمجرد انقضاء السنة التي مُنحَت للحامل ليقوم بتقديمه للقبول  السند على القبول. يعني هذا أن السند أصبح مستحق الو
يَ بالسقوط. غير أن ذلك لا  التمسُّك  إمكان  السنة دون  بانقضاء  بوفائه  بالتالي يصبح الضامنون ملزَمين  حرمهم من  خلالها. 

ويض تتطلَّب إثبات الضرر الذي أصاب  ولا يخفى بأن المطالبة بالتع  ،المطالبة بالتعويض جراء الإهمال الذي وَقَعَ من الحامل
  وبخلافه فلا يحق له ذلك.   ،الضامن الذي رُجع عليه

) من قانون التجارة فهي عندما يتخلَّف الحامل عن عرض سند السحب المستحق  190أما الحالة التي تفترضها المادة (

أن الحامل قد عرَضه أول مرة على القبول   -كما سبَقَت الإشارة-بعد مدة من الاطلاع على الوفاء بتاريخ الاستحقاق. فالفرض 
  تاريخ الاستحقاق. وأنه قد تخلَّف عن عرضه على الوفاء ب 

فيما يتعلق بعدم قيام الحامل بتحرير احتجاج عدم القبول في حال رفض المسحوب عليه التوقيع على السند بالقبول، 
فإنه أمرٌ لا يمكن فصله بحالٍ من الأحوال عن التزام الحامل بتقديم السند للقبول. إذ يأخذ ذات الحكم، بمعنى أن الحامل 

تقديم السند للقبول ابتداءً. فالحكم الذي يجب تطبيقه في حال عدم تقديم السند   يُعتبر في مثل هذه الحالة أنه قد أهمل في

هو ذاته الذي يجب تطبيقه في حال عدم تحرير احتجاج عدم القبول    ،المستحق الأداء بعد مدة من الاطلاع عليه للقبول
  المترتب على واقعة العرض للقبول.  

الناظر إلى فلسفة قانون الصرف يُدرك بأن الإجراء الذي يجب أن يُحاطَ بالجزاء الأقوى لضمان تنفيذه واحترامه هو إن  
احتجاج عدم القبول لدى مقارنته بالواقعة التي أدَّت إلى نشوئه وهي واقعة التقديم للقبول. فلا يُعقَل والحال كذلك أن يكون  

وأن يكون جزاء عدم    ،د المستحق الأداء بعد مدةٍ من الاطلاع إلى القبول هو السقوطالجزاء المترتب على عدم تقديم السن

  تحرير احتجاج عدم القبول في ذات الحالة هو التعويض.

  المطلب الرابع: عدم تقديم السند المستحق الوفاء بيوم معين للدفع

الحامل للوفاء سقوط حق  معيَّن  يومٍ  في  الوفاء  المستحق  السند  تقديم  موعد   يستلزم مضي قيام   ، لا  يستلزم  وإنما 

) من قانون التجارة، ولم يعتبرها بالتالي من 190مسؤوليته بالتعويض. إذ لم يأتِ المشرع على ذكر هذه الحالة في المادة (

الحالات التي تستدعي سقوط حق الحامل بالرجوع على الضامنين. تُعتبر هذه الحالة من الإهمال مشمولة بالنص الوارد في 

فإن الإهمال في تقديم سند    ،والذي يفرض التعويض جزاءً على هذه الصورة من صور الإهمال. وعليه  ، )183/10المادة (

الرجوع بلا   في تاريخ محدَّد منذ تحريره والذي لا يشتمل على شرط  الوفاء  المستحق  يترتَّب عليه  السحب  مصاريف، لا 
   السقوط وإنما قيام المسؤولية بالتعويض في حدودٍ لا تتجاوز قيمة السند الذي جرى الإهمال بشأنه.

الإشارة إلى أن قيام الحامل بتقديم سند السحب للوفاء دون تحرير احتجاج عدم الوفاء لإثبات عدم الدفع لا يرفع   تجب

. يترتَّب على ذلك أن عدم تحرير احتجاج عدم الوفاء لدى عرض )Ziada, 2005, p.37(  عنه  عنه صفة الإهمال، فيظل مسؤولا

وبالتالي فإن الحامل   ،السند المستحق الوفاء خلال موعده المعيَّن يأخذ ذات الحكم كما لو أنه لم يُعرَض على الوفاء أصلا

  يُسأل عن تعويض الضرر اللاحق بالضامنين في مثل هذه الحالة.

فإنه يُعامَل معاملة سند   ، فإنه إذا جاءت صياغة سند السحب بأنه مستحق الأداء بعد مرور مدة محددة من تحريره  ،اأخير

ذلك أنه بمجرد التحرير يتحدد موعد الاستحقاق. وعليه فإن الإهمال في تقديمه    ؛ السحب المستحق الأداء في موعد معيَّن
للوفاء يستتبع قيام مسؤولية الحامل بالتعويض ولا يتعرض للسقوط. وكذلك فإن التخلّف عن تحرير احتجاج عدم الوفاء في 
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    هذا النوع من الأسناد يأخذ ذات الحكم ويستتبع قيام مسؤولية الحامل المهمل بالتعويض.

  الخاتمة 

تناول هذا البحث مسألة السقوط والتعويض في إطار سند السحب بوصفهما جزاءَين أوردهما المشرع لمعاقبة حامل 

ن المشرع الأردني قد  إ السند على إهماله في القيام ببعض الإجراءات التي تهدف إلى تأمين الوفاء بمبلغ السند. ويمكن القول  

من جانب الحامل، فذهب إلى ترتيب التعويض في بعض   تفرَّد في الحلول التي نصَّ عليها في قانون التجارة لدى تلمُّسه إهمالا
  التالية:  بالنتائج الحالات والسقوط في حالاتٍ أخرى. بالبناء على التحليل الوارد في هذا البحث يمكن الخروج منه

) من ذات القانون. ذلك أن  190) من قانون التجارة ونص المادة (183/10تعارض بين نص المادة (  ثمة  لا يوجد  :أولا

وأن الإشارة إلى ضرورة مراعاة النص   ،المشرع قد عمِدَ إلى تحديد نطاق تطبيق كل من النصَّين بشكل مُحكَمٍ ودقيق

    ).190على حالات الإهمال التي لم ترد في المادة ( ) هو لفرض جزاء183/10ٍالوارد في المادة (

أو   ،يسقط حق حامل سند السحب في حال عدم تقديمه السند للوفاء إذا كان هذا السند مستحق الوفاء لدى الاطلاع :اثاني

في حال عدم تقديمه للوفاء إذا كان مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع، وكذلك يسقط حق الحامل إذا لم يُقدِّم 

  السند للوفاء في حال اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.  

، كما لا لا يسقط حق الحامل إذا أهمل في تقديم السند للوفاء في حال كان السند مستحق الوفاء في تاريخ معيَّن  :اثالث
وكان قد راعاه، وكذلك   يوجب عليه تقديمه للقبول شرط ٌ فيه    يسقط حق الحامل إذا أهمل في تقديمه للوفاء في حال وَرَدَ 

وكان قد راعى    إذا كان مستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع  وفاءلل  السند  في حال عدم تقديمه  لا يسقط حق الحامل
   .هذا الاطلاع

إلا إذا كان واجب التقديم للقبول. وهو كذلك إذا ورد    السقوط  إن عدم تقديم سند السحب للقبول لا يترتب عليه جزاء  :ارابع

  فيه شرط خاص يوجب تقديمه للقبول أو إذا كان مستحق الوفاء بعد مدةٍ من الاطلاع عليه.

إن السند المستحق الوفاء بعد مضي مدة محددة من الاطلاع يُصبح مستحق الأداء بمجرد مضي سنة على تاريخ    :اخامس

  تحريره إذا لم يُقدَّم للاطلاع (القبول).  

إن عدم تحرير احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء في إطار سند السحب يأخذ ذات الحكم المترتب على عدم   :اسادس

  تقديمه للقبول أو الوفاء من حيث السقوط أو التعويض.  

  هذا وإذا كان بالإمكان الإشارة إلى توصيات في إطار هذا البحث فيمكن الخروج بالتوصية التالية: 

    :التوصية

على الرغم من إثبات عدم وجود التناقض في أحكام قانون التجارة الأردني بخصوص الجزاء المترتب على إهمال حامل  

إلا أنه يجدُر بالمشرع الأردني أن يهجر التفرقة التشريعية فيما يتعلَّق بالجزاء المطبَّق على إهمال الحامل، بحيث    ،سند السحب
ل بسقوط  تمثَّ ي - أسوةً بالتشريعات المقارنة- إن الجزاء الذي يُرَجح اعتمادهويُندَبُ إلى انتهاج منهجٍ واحدٍ في سياسة الجزاء. 

  الحق في الرجوع على الضامنين، وبذلك يُستبعدُ الجزاء المُتمثل بالتعويض. 

رفع الحرج المتمثل بالانغماس في عبارات النصوص والدخول في متاهات التفسير أن يإن من شأن هذا التوحيد في الجزاء  

ذلك،  والتحليل.   من  تامبالرغم  بشكل  التعويض  استبعاد جزاء  لا يجب  مراعاة   ؛فإنه  بعدم  يتعلق  فيما  عنه  يُستغنى  لا  إذ 

) من قانون التجارة، وهي تلك الإشعارات التي يجب القيام بها لإخطار الضامنين بعدم 183الإشعارات التي أشارت إليها المادة (
تمهيد الوفاء  أو  القبول  عليهم  اوقوع  وإنما   إذ  ؛للرجوع  بالسقوط  يُجازى  لا  الإشعارات  هذه  مثل  مراعاة  في  الإهمال  إن 

الضامنين   ارالحامل في إشع  إهمالأما    الضرر،  وقوع لا يقترن ب   -سبقت الإشارة  كما-  فالسقوطبالتعويض إن كان له مقتضى.  
 أن للضامنين. ومثال الضرر المحقق في هذه الحالة    اعنه إلا إذا سبَّب ضرر  يُسأل أن    يجببعدم وقوع القبول أو الوفاء فلا  

فلا   وعليهإعساره.    شهريُ   أن من الرجوع على ضامنه السابق قبل    تمكّنه  عدمإلى    الوقت المناسب  فيإشعار الضامن    دميؤدي ع

  الضرر.  قوع بين عدم الإشعار والجزاء إلا بو تلازمَ
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The Consequences of Negligence by the Holder of a Bill of Exchange under Jordanian 
Law: between Forfeiture and Liability for Damages 

 

Ismaeel Nayef Al-hadidi and Mohammad Amin Naser, Department of Private Law, The University 
of Jordan, Amman, Jordan. 

  

Abstract 
Objectives: This study examines the reconciliation between Article 190 and Paragraph 10 of Article 183 of 

the Jordanian Commercial Law. Article 190 specifies the cases in which a bill of exchange holder's rights may be 
forfeited, whereas Paragraph 10 of Article 183 outlines the cases in which a negligent holder may be held liable 
for damages. Each of these provisions addresses specific cases of negligence attributed to the bill of exchange 
holder and prescribes a sanction that differs from the other. 

Methods: There appears to be an overlap between these cases, which makes it difficult to determine the 
specific sanction applicable to each. Due to this apparent overlap, the research employs an analytical approach to 
delineate the scope of application for each article. 

Results:.The study concludes that Jordanian legislation adopts a distinctive stance on the issue of negligence 
by the holder of a bill of exchange. Specifically, it draws a nuanced distinction between cases of negligence that 
result in the forfeiture of rights and those that lead to liability for damages, thereby avoiding any contradiction that 
the texts might initially appear to suggest. 

Conclusions: The research recommends unifying the legal consequences for a negligent holder by imposing 
the forfeiture of rights as the sole sanction, excluding liability for damages. 

Keywords: Negotiable instrument, negligent holder, Jordanian legislation, singularity, forfeiture, liability for 
damages. 
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